
 الجزائر – أوحــــت التصريحات الأخيرة 
العســــكرية  المؤسســــة  فــــي  لمســــؤولين 
والدبلوماســــية، إلى حجــــم المخاوف التي 
تؤرق الجزائر جراء توتر الأوضاع الأمنية 
والعســــكرية على الشــــريط الحدودي، أين 
تعــــرف دول الجــــوار والســــاحل أعمــــالا 
إرهابيــــة متتابعــــة لا يســــتبعد أن تنتقــــل 
مخاطرهــــا إلى التــــراب الجزائري، في ظل 

هشاشة جيوش المنطقة.
ودعا رئيــــس أركان الجيش الجزائري 
الوحــــدات  شــــنقريحة،  ســــعيد  الجنــــرال 
العســــكرية المرابطة بأقصى جنوب البلاد 
إلــــى الحيطة والحــــذر واليقظــــة الدائمة، 
لإفشال أي مناورة تستهدف المساس بأمن 

وسلامة البلاد.
وأوضح شنقريحة ”ما يعيشه محيطنا 
الجغرافــــي من أحــــداث وما يجــــري قرب 
حدودنــــا يشــــكل باعثــــا أساســــيا لزيادة 

الحيطة ومضاعفة الحذر“.
وقال في كلمــــة ألقاها خلال زيارته إلى 
الناحية العســــكرية السادســــة بتمنراست 
الخميس، ”تيقنــــوا أن حالة اللااســــتقرار 
التي يعيشــــها محيطنا القريب والبعيد لن 
تشكل أي خطر على سلامة ترابنا الوطني“.
وثمن مــــا وصفه بـ“الجهــــود المضنية 
والحثيثة التي يبذلها يوميا أفراد الجيش 
الوطنــــي الشــــعبي بالناحيــــة العســــكرية 
السادســــة فــــي ســــبيل حمايــــة حدودنــــا 

الوطنية في هذه المنطقة الحساسة“.
ويعكــــف الرجــــل الأول في المؤسســــة 
العسكرية منذ اســــتخلافه للقائد الجنرال 
الراحل أحمد قايد صالح، في ديسمبر سنة 
2019، على عمل ميداني لمختلف القطاعات 
علــــى  للوقــــوف  والأســــلاك،  والوحــــدات 
لمختلف  والاســــتعداد  واليقظة  الجاهزيــــة 
الســــيناريوهات لاســــيما علــــى الشــــريط 

الحدودي، خاصة في الجنوب والشرق.
وهــــو ما يوحي بحجــــم المخاوف التي 
تؤرق الجزائر، جراء توتر الأوضاع الأمنية 

والعسكرية في دول الجوار، وتنامي نشاط 
الجماعات الجهادية خاصة خلال الأسابيع 
الأخيرة، أين تم اســــتهداف قــــوات محلية 
ومشــــتركة فــــي مالــــي والنيجــــر من طرف 

جماعات إرهابية.
الميدانيــــة  المقاربــــة  مــــع  وبالمــــوازاة 
التــــي تنتهجها الجزائر فــــي التعاطي مع 
الأخطــــار الإرهابيــــة على الحــــدود، يجري 
المرافعــــة  الدبلوماســــي  الصعيــــد  علــــى 
لصالح الحلول الاقتصاديــــة والاجتماعية 
للمناطق الفقيرة في الســــاحل والصحراء، 
عندما يتعلق الأمر بالتشــــاور الدبلوماسي 
لحــــوض  الشــــمالية  الضفــــة  دول  مــــع 

المتوسط.
وأكــــد في هذا الشــــأن، وزير الخارجية 
الجزائــــري صبري بوقــــادوم، خلال زيارته 
الأخيــــرة لإســــبانيا، علــــى أن ”العمليــــات 
العســــكرية غير كافية لمكافحة الإرهاب في 
الســــاحل، لأنها لا تعالج الأسباب العميقة 
للظاهــــرة، لاســــيما تلك المتعلقة بمشــــاكل 

التنمية“.
إعــــلام  لوســــائل  بوقــــادوم  وصــــرح 
إســــبانية، بــــأن ”الإرهــــاب يعتبــــر ظاهرة 
عابرة للأوطان، لذلــــك فإن التعاون الدولي 
وحــــده هو المجــــدي، وأن منطقة الســــاحل 
حيوية للجميع، بما في ذلك للإســــبان، وأن 
الجماعات الإرهابية مهما كانت تسمياتها 
(داعش، بوكو حرام) كلها متشــــابهة، وأن 

المسألة تتعلق بتجدد مستمر للظاهرة“.
ولفــــت إلــــى أنــــه ”إذا تحتــــم العمــــل 
بوسائل عسكرية، فإنه من الضروري كذلك 
اســــتيعاب ما يجري، مع ضرورة المعالجة 
الجديــــة لمشــــاكل التنميــــة، لأن العمليــــات 
العسكرية غير كافية للقضاء على نشاطات 

الجماعات الإرهابية“.
في المقابل لم يوضح بوقادوم مســــألة 
الانطبــــاع الســــائد لــــدى دوائر سياســــية 
واســــتراتجية مختلفــــة، بشــــأن إمكانيــــة 
مشــــاركة الجيش الجزائري مســــتقبلا في 
الحــــرب على الإرهــــاب انطلاقا من أراضي 

دول الجوار، بعد رفع المانع الدستوري.

سياســــية  أوســــاط  تســــعى  تونــس –   
وحقوقيــــة فــــي تونس إلى إقنــــاع الرئيس 
قيس ســــعيد بقبول مقتــــرح التفاوض مع 
حزب قلب تونــــس، وذلك في إطار جهودها 
لإنجــــاح الحــــوار الوطني المرتقب، وســــط 
تساؤلات عن إمكانية تراجع الرئيس سعيّد 
عــــن مواقفه الســــابقة بالتحاور مع الحزب 
الذي وضعه سابقا في خانة الفاسدين، كما 
أنه حليف لأبــــرز خصومه في الحكم حركة 

النهضة الإسلامية.
وأكــــد الصغير الزكراوي رئيس قســــم 
القانــــون العــــام بكليــــة الحقــــوق بتونس 
الأربعاء أنه دعا الرئيس سعيد إلى ضرورة 
توسيع حزامه السياسي ليشمل إلى جانب 
حركة الشــــعب والتيار وغيرهما حزب قلب 

تونس.
واعتبــــر الزكراوي فــــي تصريح لإذاعة 
محلية، أنه ”أنــــه طالما لم تصدر أحكام في 
شــــأن حزب قلب تونس فإنه يمكن للرئيس 

التحاور معه“.
ولفت إلى أن ”ســــعيّد بدا متفهما لهذه 
المسألة“، كما بات مدركا أنه عليه أن يخرج 
من العزلة ويستشــــير أهل الذكر في بعض 

المجالات، حسب تعبيره.
واســــتبعد مراقبــــون إمكانيــــة دعــــوة 
الرئيس حــــزب قلب تونــــس للجلوس إلى 
طاولة الحــــوار والتفاوض بشــــأن الملفات 
تراجــــع  ســــيناريو  معتبريــــن  العالقــــة، 

الرئيس عن مواقفه الســــابقة بمثابة ضربة 
قوية لشــــعبيته ومصداقيته مــــع ناخبيه، 
خصوصا وأن الرجلّ ظل ثابتا ومتمســــكا 
بأفكاره وفــــي مقدمتها ”مقاومة الفســــاد“ 
منذ تقلده منصب الرئاســــة في أكتوبر من 

العام 2019.
باســــل  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
الترجمــــان، إنه ”من الصعب جدا أن يجري 

الرئيس ســــعيّد حوارا مــــع كتلة قلب 
تونس التي تتعلق ببعض قياداتها 
شــــبهات تضارب مصالح وفســــاد، 
لأن ســــعيّد يراهن علــــى مصداقيته 

وشعاراته التي تبناها سابقا“.
وأضاف في تصريح 
لـ“العرب“، ”لا أعتقد أن 

يغيّر الرئيس مواقفه 
المبنية أساسا 

على قناعاته 
للتصدي 

للفساد“، مشيرا 
أن ”الحوار قد 
يتّسع للجميع، 

ولكن جل 
الأطراف متفقة 

على إقصاء 
الفاسدين، 

وهناك أطراف 
ليس لها مكان في 

الحوار (قلب تونس 
وائتلاف الكرامة)“.

وفي معــــرض رده عــــن إمكانية وضع 
الرئيس ســــعيّد لشــــروط للحــــوار مع قلب 
تونــــس، قــــال الترجمان ”يمكــــن أن يضع 
عمــــق  ســــيضرب  هــــذا  ولكــــن  شــــروطا، 

مصداقيته مع ناخبيه من الشعب“.
وكان سعيّد قد أعرب عن رفضه للحوار 
مــــع من وصفهم بـ“الفاســــدين“، خلال لقاء 
جمعــــه في نوفمبر الماضــــي، بالأمين العام 
للاتحاد العام التونســــي للشــــغل 
(أكبر نقابة عمالية) نورالدين 

الطبوبي.
ونــــدد بمــــن قــــال ”إنهــــم 
العمل  تعطيل  إلى  يســــعون 

في مؤسسات الدولة“.
لكن شخصيات سياسية 
ترى أن فرضية قبول 
الرئيس بتنظيم الحوار 
يقتضي بالضرورة 
مشاركة من يختلف 
معهم، وهو ما ينطبق 
على حزب قلب 
تونس وحركة 
النهضة دون 

عــــن  الدفــــاع  معركــــة  خــــوض  التخلــــي 
صلاحياته.

وأفاد الباحث في العلوم السياســــية، 
الصحبي الخلفاوي في تصريح لـ“العرب“، 
أنه ”توجد بــــوادر حلحلة للأزمة من خلال 
تســــريع الطبوبي خطواته لتنظيم الحوار 
بعد لقائه مع سعيد منذ أيام، ولقائه رئيس 
حركة النهضة والبرلمان راشد الغنوشي“.

وقــــال الخلفــــاوي ”إذا وافــــق ســــعيد 
على إجــــراء الحوار فســــيكون قلب تونس 
موجودا، ويســــتثني كتلة ائتلاف الكرامة 
باعتبارها طرفا يرفضها الوســــيط (اتحاد 
الشــــغل) ورئيســــة الدســــتوري الحر عبير 
موسي التي ترفض المشاركة في الحوار“.

وتابــــع ”الرئيــــس يطلــــق النــــار على 
الجميع ويصف البعض بالفاســــدين دون 

أن يذكر من يقصد“.
وأردف ”فكــــرة الحــــوار مبنيــــة علــــى 
أطروحة من تتخالف معهم.. والكلام الذي 
ينطبق على قلب تونس يشــــمل بالضرورة 

حركة النهضة“.
وتضــــع الإكراهات السياســــية في ظل 
استمرار معركة الصلاحيات بين الرئاسات 
الثلاث، الرئيس في موقف محرج 
بــــين الحاجــــة إلــــى تنظيــــم 
حــــوار وطنــــي مــــن أجــــل 
بالضرورة  يقتضي  الإنقاذ 
مناقشة من يرفضهم، وضرورة 
التمســــك بتعهداته لناخبيــــه وأهمها عدم 

التحاور مع رموز الفساد.

 تونس – كشفت مصادر ليبية أن اللجنة 
القانونية التابعة للجنة الحوار السياسي 
الليبـــي – الليبـــي ســـتعقد اجتماعـــا لها 
في تونس خلال الأســـبوع القـــادم، لبحث 
القاعـــدة الدســـتورية التي على أساســـها 
يُفترض أن تجرى الانتخابات العامة المقُرر 
تنظيمها في 24 ديسمبر القادم وفقا لاتفاق 

تونس المعُلن في نوفمبر الماضي.
ويأتي الكشف عن هذا الاجتماع، فيما 
لا يتوقف الجدل في ليبيا حول هذه النقطة 
التي أصبحت محور الســـجال السياســـي 
الذي يُســـيطر حاليا على المشـــهد الليبي 
بعناوينـــه المتُعـــددة التي تداخلـــت فيها 
الأولويات، وســـط اتهامات مُتبادلة جعلت 
موعـــد الاســـتحقاق الانتخابـــي المرُتقـــب 

يتأرجح بين الإبقاء عليه والتأجيل.

ولـــم تُفلـــح التحـــركات والاتصـــالات 
التـــي تتالت خلال الأيـــام القليلة الماضية 
ومـــا رافقها مـــن اجتماعات ومشـــاورات 
سياســـية وقانونية في التخفيف من حدة 
هذا الســـجال بمـــا يُنهـــي الخلافات حول 
القاعدة الدســـتورية، وبالتالي إبعاد شبح 
ترحيل تنظيـــم الانتخابات إلى موعد آخر 

بدأ يفرض إيقاعه بقوة.
وقـــال أحمد الشركســـي عضـــو لجنة 
الحـــوار الليبي فـــي تصريح بثتـــه القناة 
ليـــل  التلفزيونيـــة الليبيـــة ”ليبيـــا 218“ 
الخميس، إن ”اللجنة القانونية  الأربعاء – 
التابعـــة للجنـــة الحـــوار ســـتجتمع فـــي 
تونـــس الأربعاء المقبـــل لإنجـــاز القاعدة 
الدســـتورية اللازمـــة لإجـــراء الانتخابات 

المقبلة“.

وأضاف أن اللجنـــة القانونية المنُبثقة 
عن الحوار السياســـي أنجـــزت لغاية الآن 
نحو 90 في المئة من القاعدة الدســـتورية، 
وأن ملتقـــى الحـــوار السياســـي الليبـــي 
”سيحسم القاعدة الدســـتورية في حال لم 

يقم البرلمان برئاسة عقيلة صالح والمجلس 
الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري بذلك“.

واعتبر أن اتفاق جنيف مكمل للاتفاق 
السياســــي والــــذي تم تضمينه في الإعلان 
الدستوري، كما أن خارطة الطريق تضمنت 
بندا مفاده أن الموافقة على جزء من الاتفاق 
تعنــــي الموافقــــة علــــى كل الاتفــــاق حزمة 
واحدة، لافتا في نفس الوقت إلى أن مسألة 
اختيــــار الرئيس المقبل تعــــد نقطة خلافية 

ستحال إلى فريق الحوار للبت فيها.
ولـــم يتـــردد فـــي المقابـــل فـــي اتهام 
البرلمـــان والمجلس الأعلـــى للدولة بأنهما 
”يستخدمان ورقة الاستفتاء على الدستور 
لتعطيل موعد الانتخابات في 24 ديســـمبر 
القـــادم“، وهو نفـــس الاتهام الـــذي ردده 
عبدالقـــادر حويلي عضـــو ملتقى الحوار 
السياسي عن المجلس الأعلى للدولة، الذي 

حمل البرلمان مسؤولية هذا التعطيل.
وقال حويلي في تصريحات تلفزيونية 
بثتهـــا قنـــاة ”ليبيا بانوراما“ المحســـوبة 
علـــى حزب العدالـــة والبناء الـــذي يعتبر 
الجنـــاح السياســـي لإخـــوان ليبيـــا، إنه 
”لغاية هذه اللحظة لا توجد اســـتجابة من 
مجلـــس النواب الذي يُصادق على القاعدة 
الدســـتورية التي أنهـــت اللجنة القانونية 

أكثر من 90 في المئة منها“.
وأقـــرّ هو الآخر بـــأن الخلاف يتمحور 
فقط حـــول انتخاب الرئيـــس، حيث هناك 

من يدافع عن انتخاب رئيس دون دســـتور، 
وهو بحسب قوله ”كوضع دكتاتور جديد، 
وآخرون يرون أنـــه يجب انتخاب الرئيس 
مباشـــرة حتى يشـــعر الشـــعب أنه اختار 

سلطته بالفعل“.
ويرى مراقبـــون أن الهدف مـــن إثارة 
مثل هذه المسائل الخلافية والدفع بها إلى 
واجهة الســـجال السياســـي لا يخرج عن 
المناورات الإخوانية التي تســـتهدف رمي 
المزيد من العقبـــات والعراقيل التي تحول 
دون تهيئـــة منـــاخ عام قادر على تســـهيل 
تنظيم الانتخابات فـــي موعدها المقُرر في 

24 ديسمبر القادم.
التـــي  المنـــاورات  هـــذه  وتســـتند 
تكثفت بشـــكل لافت إلى جملـــة من الأفكار 
التـــي تُوصـــف بالخاطئـــة والقائمة على 
قـــراءة مغلوطـــة لســـياق شـــروط إنجاح 
هذاالاستحقاق، يتم الترويج لها بعناوين 
قانونية ودســـتورية تُخفي أجندات تُراهن 
على استمرار الانقسام لتوظيفه في خدمة 

المصالح السياسية الضيقة.
وتُؤشـــر هذه التطـــورات التي يُرجح 
أن تأخذ ســـياقا تصاعديا فـــي قادم الأيام 
إلـــى أن تأكيـــد القـــوى المؤثرة في شـــرق 
ليبيا، وخاصة منها الجيش الليبي بقيادة  
حفتر، على ضرورة تنظيم الانتخابات في 
موعدهـــا، بـــات يُقلق إخـــوان ليبيا الذين 
زعزعتهم المتُغيرات السياسية التي جاءت 

مُغايرة لحساباتهم.
وفي موقف جديد من شأنه تعميق مأزق 
إخوان ليبيــــا خلال المرحلة الانتقالية التي 
دخلتها البــــلاد بقيادة الســــلطة التنفيذية 
الجديدة برئاسة محمد المنفي وعبدالحميد 

الدبيبــــة، أكد حفتر علــــى أهمية ”الوصول 
إلى الانتخابات في موعدها المحدد“.

وقال في كلمة نُشـــرت ليـــل الأربعاء – 
الخميـــس في الصفحة الرســـمية لشـــعبة 
الإعلام الحربـــي التابعة لقيـــادة الجيش 
الليبـــي، إن الانتخابات ”ضـــرورة حتمية، 
ويجب اتخاذ كافـــة التدابير اللازمة لذلك، 
ونطالب البعثـــة الأممية والمجتمع الدولي 

بالالتزام وتنفيذ خارطة الطريق“.
ويُعطـــي هـــذا التأكيد بصيـــص أمل 
بإمكانية تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي 
في موعده، خاصة وأنه ترافق مع اجتماع 
عقده رئيس البرلمان عقيلة صالح مع رئيس 
المفوضيـــة الوطنيـــة العليـــا للانتخابات 
عماد الســـايح، تم فيه بحـــث التحضيرات 
الفنية واللوجســـتية في ما يتعلق بتنفيذ 

الاستحقاق الانتخابي في موعده المحُدد.
وقبـــل ذلـــك، اجتمع صالـــح أيضا مع 
المبعـــوث الخـــاص للأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا يان كوبيش، الذي أكد في أعقاب 
ذلك على ”ضرورة بـــذل المزيد من الجهود 
من أجـــل تنظيم الانتخابـــات في موعدها 

المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري“.
لكن ذلك كله لــــم يمنع النائب البرلماني 
الليبــــي ســــعيد امغيــــب مــــن التعبير عن 
مخاوفه من عدم إمكانية تنظيم الانتخابات 
فــــي موعدها، وربط ذلك باســــتمرار تواجد 

الميليشيات.
ودعا امغيب فـــي تصريحات إعلامية 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة إلـــى ضرورة 
تهيئـــة المواطنين للانتخابـــات عبر اتخاذ 

خطوات عملية جادة.

الجمعة 42021/04/02

السنة 43 العدد 12018 أخبار

البرلمان يستخدم ورقة 
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 الرباط – يناقش مجلس الأمن في أبريل 
الجاري ملـــف الصحراء المغربية، في ظل 
والدبلوماســـية  السياســـية  المتغيـــرات 
الجارية منذ الاعتراف الرسمي لواشنطن 
بســـيادة المغرب على صحرائه، ووســـط 
تمديـــد مهـــام بعثـــة الأمم المتحـــدة إلى 

الصحراء منذ أكتوبر الماضي.
وتتجه أنظـــار المهتمـــين بالملف إلى 
قـــرارات مجلس الأمن بشـــأن الوضع في 
الصحراء، وما ستكشـــف عنه المناقشات 
بشـــأن تعاطي الدول المؤثرة في المجلس 
مع الخطوة الأميركية، خصوصا فرنســـا 
التي تؤيد مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وتتطلـــع الرباط لأن تنتهـــج باريس 
نفس الخطـــوات الأميركية بفتح قنصلية 

لها في الأقاليم الجنوبية.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“، 
إن ”باريـــس لها دور بارز في دعم المغرب 
داخل مجلس الأمن، وأنها ستعمل جاهدة 
على إقناع دول الاتحاد الأوروبي في دعم 

سيادة المغرب على صحرائه“.
وأوضحت أن ”فرنسا لها وضع خاص 
في علاقتها مع الجزائر الداعم الرســــمي 
لهذا  الانفصالية،  البوليســــاريو  لجبهــــة 
تتعامــــل بمنطق التوازن بــــين مصالحها 
الآنية وما ستجنيه مستقبلا دون التخلي 

عن حلفائها في شمال أفريقيا“.
ولفتت المصادر الدبلوماســـية إلى أن 
دور الجزائـــر فـــي البحث عن حـــل دائم 
في ملف الصحراء ســـيكون محط نقاش 
مجلس الأمن باعتبارها داعما أساســـيا 
للبوليســـاريو التـــي ثبتـــت ارتباطاتها 
بالســـاحل  الإرهابيـــة  بالجماعـــات 
والصحـــراء، ما يشـــكل تهديـــدا لمصالح 
كل الدول الأعضـــاء بمجلس الأمن وعلى 

رأسها واشنطن وفرنسا.
وأشـــار محمد لكريني أستاذ القانون 
والعلاقـــات الدولية في حديثه لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”مواقف القـــوى الدولية الكبرى 
تختلـــف في ما بينها بعد طرح مشـــروع 
الحكـــم الذاتـــي“، موضحـــا أن ”الموقف 
الفرنسي يدعم مشروع الحكم الذاتي منذ 
وضعه في منظمـــة الأمم المتحدة من قبل 

المغرب سنة 2007“.
ولفـــت إلـــى أن ما تبقى هـــو التأكيد 
الفرنســـي علـــى مغربية الصحـــراء من 
خلال تبني الموقف الأميركي الذي اعترف 

بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.
وتوقع لكريني أن ”هذا ما ســـيحدث 
مع مـــرور الوقت، خصوصا وأن فرنســـا 
وعضـــوان  المتحـــدة  للولايـــات  حليفـــة 
دائمان في مجلس الأمن الدولي ويدعمان 
بعضهما البعض في العديد من القضايا، 
رغـــم أن فرنســـا تحاول بشـــكل أو بآخر 
الحفاظ على علاقاتها ومصالحها مع كل 

من المغرب والجزائر“.
وفي ما يخص الموقف الألماني، توقع 
مراقبون أن تتجه برلين إلى عدم التدخل 
في ملف الصحراء بشكل يضر مصالحها 
الأزمـــة  مـــع  خصوصـــا  المغـــرب،  مـــع 
الدبلوماســـية التي خلقتها سفارتها في 
الربـــاط مؤخرا، والتـــي تتجه نحو الحل 
بتغيير الســـفير الألماني الحالي بآخر له 
إلمام بالمتغيرات الحاصلة إقليميا ودوليا.

وتوقع هــــؤلاء أن تتعامــــل بريطانيا 
مع الملــــف بحرية أكثر بعــــد خروجها من 
الاتحــــاد الأوروبي وتتجه في نفس طريق 

واشنطن.
وســـبق للأمم المتحدة أن نشرت نص 
الاعتـــراف الأميركي بمغربيـــة الصحراء 
بســـت لغـــات علـــى موقعهـــا الرســـمي 
وضمنـــت وثائـــق الاعتـــراف الأميركـــي 
في أرشـــيفها وإعـــلان الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامـــب أن لا حل عادلا 
لقضيـــة النزاع في الصحراء إلا من خلال 
مقتـــرح الحكـــم الذاتـــي تحت الســـيادة 

المغربية.
ويعتبر دعم واشـــنطن للمغرب بشكل 
مباشـــر مهمّا بالنســـبة إلى الملف كونها 

العضو الأكثر تأثيرا في المجلس.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يكـــون تعيين 
للصحـــراء  الجديـــد  الأممـــي  المبعـــوث 
لمباشرة مهامه بندا أساسيا بعدما ناقش 
الأمر كل مـــن وزير الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن والأمـــين العـــام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش.

من المرتقب أن تجتمع اللجنة القانونية 
لملتقى الحوار الليبي في تونس قريبا 
للحسم في القاعدة الدستورية التي 
على أساســــــها ستجرى الانتخابات، 
ــــــين الفرقاء  ــــــي أثارت ســــــجالا ب والت
السياســــــيين مؤخــــــرا. وفيما يحاول 
ــــــة  ــــــات قانوني الإخــــــوان وضــــــع عقب
لتعطيل الانتخابات خدمة لأجنداتهم 
ــــــر على  يؤكــــــد المشــــــير خليفــــــة حفت
إجراء الانتخابات فــــــي موعدها في 
رسالة أمل إلى الليبيين بالقدرة على 
ــــــة الانتقالية والتصدي  إنجاح المرحل

للمناورات المستمرة للإخوان.

ملف الصحراء المغربية 

على طاولة مجلس الأمن

الجيش الجزائري يعزز وجوده 

على الحدود للتصدي للإرهاب

جدل القاعدة الدستورية يطغى 

على الاستحقاق الانتخابي الليبي
شدد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

ُ
حفتر ي

 ليبيا جديدة ممكنة رغم الصعوبات 

هل يقبل قيس سعيد بالتحاور مع حزب قلب تونس  

باريس لها دور بارز داخل 

مجلس الأمن، وستعمل 

على إقناع الدول الأوروبية 

بدعم سيادة المغرب 

على صحرائه

محمد ماموني العلوي
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ب ي ي و
”من الصعب جدا أن يجري ”الترجمــــان، إنه

الرئيس ســــعيّد حوارا مــــع كتلة قلب 
تونس التي تتعلق ببعض قياداتها 
شــــبهات تضارب مصالح وفســــاد، 
لأن ســــعيّد يراهن علــــى مصداقيته 

وشعاراته التي تبناها سابقا“.
وأضاف في تصريح 
”لا أعتقد أن  لـ“العرب“،
يغيّر الرئيس مواقفه

المبنية أساسا
قناعاته  على

للتصدي 
للفساد“، مشيرا 

”الحوار قد  أن
يتّسع للجميع، 

ولكن جل 
الأطراف متفقة 

على إقصاء 
الفاسدين، 

وهناك أطراف 
ليس لها مكان في

الحوار (قلب تونس 
وائتلاف الكرامة)“.

ي ب م و ع
جمعــــه في نوفمبر الماضــــي، بالأمين العام 
للاتحاد العام التونســــي للشــــغل 
(أكبر نقابة عمالية) نورالدين 

الطبوبي.
ونــــدد بمــــن قــــال ”إنهــــم 
العمل  تعطيل  إلى  يســــعون 

في مؤسسات الدولة“.
لكن شخصيات سياسية 
ترى أن فرضية قبول 
الرئيس بتنظيم الحوار 
يقتضي بالضرورة 
مشاركة من يختلف 
معهم، وهو ما ينطبق 
على حزب قلب 
تونس وحركة 
النهضة دون 

ي ع ب
حركة النهضة والبرلمان
وقــــال الخلفــــاوي ”إ
على إجــــراء الحوار فســ
موجودا، ويســــتثني كتل
باعتبارها طرفا يرفضها
الشــــغل) ورئيســــة الدس
موسي التي ترفض المشا
”الرئيــــس ي وتابــــع
الجميع ويصف البعض

أن يذكر من يقصد“.
”فكــــرة الحــــ وأردف
أطروحة من تتخالف مع
ينطبق على قلب تونس ي

حركة النهضة“.
وتضــــع الإكراهات ال
استمرار معركة الصلاحي
الثلاث، الرئيس
بــــين الحاج
حــــوار و
ي الإنقاذ 
مناقشة من ي
التمســــك بتعهداته لناخ
التحاور مع رموز الفساد


